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لجنة وضع المرأة 
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البند ٣ (ج) ’٢‘ من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة ”المرأة ســنة ٢٠٠٠: 
المســـاواة بـــين الجنســـين، والتنميـــة والســـلام للقـــرن الحـــادي 
والعشـــرين“: تنفيـــذ الأهــــداف الاســــتراتيجية والإجــــراءات 
الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ المزيد مــن 
الإجراءات والمبادرات: مشاركة المرأة على قدم المساواة مــع 
ــــــل  الرجـــــل في منـــــع الصراعـــــات وإدارة الصراعـــــات وح

   الصراعات وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع 
بيان مقدم من الوكالة الإسلامية الأفريقية ورابطة العالم الإسلامي، وهمـا منظمتـان 
غير حكوميتين ذواتي مركز استشاري عام لـدى المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
واتحاد رابطات النساء المسـلمات في نيجيريـا، واللجنـة الإسـلامية الدوليـة للمـرأة 
والطفل، والمنظمة الخيرية الإسلامية الدولية، ومنظمـة الإغاثـة الإسـلامية الدوليـة، 
والاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية، والاتحـاد الـدولي للمـرأة المسـلمة، 
ومنظمة الإغاثة الإسلامية، والجمعية الخيرية القطرية، وهي منظمات غير حكومية 

ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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تلقى الأمين العــام البيـان التـالي، الـذي يجـري تعميمـه عمـلا بـالفقرتين ٣٦ و ٣٧ مـن 
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 

 *   *   *

تمهيــــــــد: 
علـى الرغـم مـن الجـهود الـتي بذلتـها الأمـم المتحـدة والمؤسسـات التابعـة لهـا مـن أجـــل 
مسـاعدة شـعوب العـالم، لا سـيما شـعوب أقـل البلـدان نمـــوا والشــعوب الــتي تعيــش أزمــات، 
شـرعت المنظمـة الدوليـة منـذ وقـت طويـل نسـبيا في صياغـة عـدد مـن الاتفاقـــات والمعــاهدات 
لتنشر على أساسها نمطا ثقافيا فريدا وتفرضه على مختلف الشـعوب ذات الثقافـات المختلفـة في 

جميع أرجاء العالم. 
وهذا يتناقض تمامـا مـع أحـد الأدوار الرئيسـية للأمـم المتحـدة المتمثـل في المحافظـة علـى 
الفروق الثقافية بدلا مـن تكييـف جميـع الشـعوب وفقـا لنمـط حيـاة واحـد. وفي هـذا السـياق، 
تمـارس الأمـم المتحـدة ضغـط المسـاعدات الماليـة والعقوبـات علـى البلـدان الفقـيرة مـن أجـــل أن 

تقبل تلك الاتفاقات. 
وجهــة النظــر العامــة لتحــالف المنظمــات الإســـلامية بشـــأن التقريـــر الـــذي أعدتـــه شـــعبة 
النهوض بالمرأة عن ”دور المرأة في منع الصراعات وإدارة الصراعــات وحــل الصراعــات 

وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع“: 
تقدم منظمات التحالف الإسلامي رأيها بشأن بعـض المسـائل الرئيسـية المتعلقـة بـالمرأة 
العربية والمسلمة ،كما تحاول أن تطـرح آراء بديلـة تعـبر بصـورة أفضـل علـى احتياجـات المـرأة 

وعلى القيم الثقافية في بيئتها العربية والإسلامية. 
ويستند هذا الرأي إلى ما يلي: 

التعاون بين الرجل والمرأة بدلا من اختلافهما:  - ١ 
من وجهة النظر الإسلامية، تقوم علاقة الرجل والمرأة، أساسا علـى التعـاون والتكـامل 
ولا تقوم إطلاقا على الخلاف. وتستند العلاقة الزوجية إلى التعاون علـى بنـاء الأسـرة بوصفـها 
مؤسسة اجتماعية تنشأ فيها الحقـوق عـن التعـاون والمسـاندة بـدلا مـن الخـلاف وانتقـاص حـق 

الطرف الآخر. 
التراحم والتسامح بين الرجل والمرأة   - ٢ 

وينظر الإسلام إلى العلاقة بين الناس وبين الرجـل و المـرأة بوصفـها علاقـة قائمـة علـى 
الرحمة والصفح والرفق، الهدف منـها تشـييد بنـاء اجتمـاعي أشـد صلابـة. وهـذا الـرأي يختلـف 
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كثـيرا عـن النـهج الغـربي حيـث يصـر كـل طـرف علـى الاسـتفادة ااــى أقصـى حـد ممكـــن مــن 
حقوقه على حساب الطرف الآخر. 

صيغة جماعية ، وليس فردية ، للحقوق والواجبات:  - ٣ 
ينظر الإسلام الىالمجتمـع بوصفـه هيكـلا قائمـا علـى الجماعـة وليـس علـى الفـرد. فـهو 
ينظر الى الفرد في إطـار وجـوده داخـل الجماعـة. وعلـى أسـاس هـذا الـرأي ، يعـرض الإسـلام 
الحقوق في شكل واجبات. وهكـذا فـإن حقـوق الزوجـة في الأسـرة تحددهـا الواجبـات المترتبـة 
على الزواج، كما أن حق الابن في الإعالة يكمـن في واجـب الأب في الإنفـاق عليـه. وبـالمثل، 

فإن حق الجار يتقرر بواجب جاره إزاءه. 
ـــأخذ. ويشــبه ذلــك  وعـادة مـا يحـث هـذا النـهج الفـرد علـى أن يعطـي بـدلا مـن أن ي

الكيفية التي تعبر بها، أحيانا، النظرية الوضعية القانونية عن الحق بوصفه واجبا. 
توازن الحقوق والواجبات وليس المعادلة الصفرية:  - ٤ 

ـــين الرجــل  نظـرا لأن وجهـة النظـر الغربيـة تقـول إن الخـلاف يشـكل أسـاس العلاقـة ب
والمرأة، ونظرا لأن العلاقـات القانونيـة قائمـة علـى أسـاس الفرديـة، فـإن هـذا الـرأي يـؤدي إلى 
قيـام نمـط علاقـات ”صفـري“ حيـث تشـكل مكاسـب هـذا الطـرف خسـارة للطـرف الآخــر. 
ويحـاول كـل فـرد، قـدر طاقتـه، أن يحصـل علـى أكـبر نصيـب ممكـن مـن المكاسـب ويقلـل مــن 
خسـائره الى الحـد الأدنى (أي واجباتــه إزاء الآخريــن). وتتنــاقض هــذه النظــرة مــع النظــرة 

الإسلامية القائمة على توازن الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل. 
الرأي التفصيلي لتحالف المنظمات الإسلامية بشأن التقرير: 

ـــر المقــدم مــن شــعبة  يؤيـد تحـالف المنظمـات الإسـلامية جانبـا كبـيرا ممـا ورد في التقري
النهوض بالمرأة المتعلق بمشاركة المرأة على قـدم المسـاواة مـع الرجـل في منـع الصراعـات وإدارة 

الصراعات وحل الصراعات، وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع على الوجه التالي: 
يقبل المساعي المتعلقة برفـض الحـرب، بمحاورهـا الثـلاث: وقـف الحـرب، والتعمـير في  •
فـترة مـا بعـد الحـرب، ومنـع تجـدد الحـرب. وتقبـل أيضـا اللجنـة الـدور الممـيز للمــرأة، 
وليـس للرجـل، في الحـرب بوصفـها أحـد الأطـراف الخاسـرة الأولى في الحـروب والــتي 
تتكبد بالفعل ثمن الدمار. ويستلزم هـذا الـدور الممـيز للمـرأة تزويدهـا بجميـع الوسـائل 

والإمكانيات اللازمة لحماية نفسها من آثار الحرب. 
توافق اللجنة على الطريقة المنطقية لإعـداد التقريـر، الـذي يضـع ”إطـارا عامـا، يفسـح  •
المجـال لكـل بلـد لإضافـة التفـاصيل المناســـبة لثقافتــه المحليــة. وفي هــذا الصــدد، يؤكــد 
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تحـالف المنظمـات الإسـلامية علـى أهميـة زيـادة التـأكيد علـــى القضايــا المتعلقــة بــالمرأة 
المسلمة في جميع أنحاء العالم. ذلك لأن المــرأة هـي المسـتهدفة في المقـام الأول في خـلال 
الحروب، سواء كان ذلك يعزى إلى التمييز أو إلى العقوبات العرقية. وللمـرأة المسـلمة 
هويتـان محددتـان مزدوجتـان - بوصفـها امـرأة وبوصفـها مسـلمة. لذلـك يجـب توفـــير 
حماية إضافية للمرأة المسلمة الـتي تعيـش في منـاطق الحـروب أو في مخيمـات اللاجئـين، 

لأنها مستهدفة مرتين. 
لذلك، يجب أن تحظى المنظمات الإسلامية النسـائية بـالدعم الكـامل. ويجـب أن تتـاح 
لها الفرصة لتشارك مشاركة كاملة في صنع القرارات، كما يجب احـترام وجهـة نظرهـا بشـأن 
الحلول المقترحة أو بشأن مطالبـها سـواء كـانت مطـالب أدبيـة تتعلـق بـاحترام المفـاهيم المتعلقـة 
بهـا، أو تتعلـق بالتقـاليد والديانـة. لذلـك، يجـــب إدراك أهميــة قضيــة المــرأة المســلمة في منــاطق 

الصراع، سواء في المناطق التي تدور فيها حروب أو في مخيمات اللاجئين. 
ويؤيد أيضا تحالف المنظمات الإسـلامية التقريـر فيمـا يتعلـق بحظـر جميـع القوانـين الـتي 
تهدف إلى إعفاء مجرمي الحـرب أو الـتي تمنحـهم عفـوا في فـترة مـا بعـد الحـرب، لتمكينـهم مـن 

الإفلات من العدالة. 
 

وفيما يلي تحفظات تحالف المنظمات الإسلامية بشأن القضايا المعروضة في التقرير الختامي: 
النظـر إلى جميـع قضايـا المـرأة ومشـاكلها في العـالم مـن وجهـة نظـر جنسـانية، وهـو مــا  -
ترفضه معظم المنظمات النسائية الإسلامية في العالم. ويعـزى ذلـك أساسـا إلى أن هـذا 
الـرأي يشـمل وجهـة النظـر الغربيـة بوصفـها نمطـا للحيـاة. وينطـوي هـذا الـــرأي علــى 

عيبين هما: 
ــه  أولا، نشـر الـرأي الغـربي في العـالم إلى مـا وراء حـدوده الجغرافيـة علـى الرغـم مـن أن

لا يمثل سوى وجهة نظر ”مجموعة من الناس“ وليس ”جميع الناس“. 
وثانيا، فرض هذا ”الرأي“ عـن طريـق اسـتخدام الأمـم المتحـدة بوصفـها أداة قانونيـة 

لتحقيق هــــذا الغرض. 
ويفـترض التقريـر أن المعادلـة الـتي تحكـم علاقـة الرجـل بـالمرأة هـي علاقـة قائمـــة علــى  -
معادلـة انعـدام الصـراع. وذلـك يعـني أن مكاسـب هـذا الطـرف هـي خسـائر للطـــرف 
الآخـر. وهـذا هـو فعـلا المفـهوم الغـربي للحيـاة ككـل. لذلـك، فعندمـا ينـاقش التقريـــر 
العودة إلى حالة ما قبل الصراع، فإنه سريعا ما يشـير إلى أن ذلـك ليـس هدفـا في حـد 
ذاته. وبــدلا مـن ذلـك، فـالمطلوب هـو تحقيـق تغيـير اجتمـاعي وتمكـين المـرأة، بصـرف 
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النظر عما إذا كان ذلك سيحقق العدالـة. فـالهدف يجـب أن يكـون إعـــادة الحــالة إلى 
أصلها بدلا من مفاقمة الخلافات بين الرجل والمرأة. 

ويتحفظ تحالف المنظمات الإسلامية إزاء الـترابط الوثيـق القـائم باسـتمرار بـين مفـهوم  -
الجنسانية وجميع عمليات السلام. 

وينبغي إعادة النظر في هذا الترابط. ويدل ذلك على وجود نظريـة مفادهـا أن الهـدف  -
ليس ”مصلحة المرأة“، مهما كان مـن اختـلاف الأطـر الثقافيـة الـتي تعيـش فيـها، بـل 
هو فرض رأي محدد بشأن الحياة والوجود. وهـذا الـرأي غـير مقبـول بـالضرورة لـدى 
العديـد مـن شـعوب العـالم، لا سـيما الشـعوب الـتي لهـا أنمـــاط ثقافيــة وحياتيــة مختلفــة 
لا تتـلاءم مـع الآراء والقيـــم الغربيــة. ويشــير التقريــر في العديــد مــن الأمــاكن إلى أن 
الهـدف الرئيسـي هـــو ضمــان كفالــة إدراج المســاواة بــين الجنســين ومشــاركة المــرأة 
الكاملة في مجتمع مــا بعـد الصـراع بصـورة فعليـة، بوصفـه هدفـا مـن أهـداف اتفاقـات 
السـلام ومشـاركة المـرأة الكاملـة في مجتمـع مـا بعـد الصـــراع. ويحــاول التقريــر فــرض 
فلسـفة خاصـة لحقـوق الإنسـان ســـواء ســبقت الإشــارة إلى هــذه الحقــوق في اتفاقيــة 
القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، أو اتفاقيـة حقـوق الطفـل، أو اتفاقـات 
بيجين. وهذه اتفاقات واتفاقيات عليها تحفظات إسلامية كثيرة. ويربط أيضـا التقريـر 

بين هذه الفلسفة ومشاركة المرأة في اتفاقات السلام. 
ويشير التقرير إلى أنه ”على الأطراف أن تقبل أو تؤكـد قبولهـا لجميـع صكـوك الأمـم  -
المتحــدة والصكــوك الإقليميــة الســارية لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان والحريــــات 
الأساسية، لا سيما الصكوك الـتي توفـر حمايـة خاصـة لحقـوق المـرأة والفتـاة“ (اتفاقيـة 
القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة والـبروتوكول الاختيـاري الملحـــق بهــا، 
واتفاقية حقوق الطفل، والـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بهـا، وإعـلان ومنـهاج عمـل 

بيجين). 
وفي هـذا الصـدد، فـإن هنـاك تناقضـا بـــين القــول بوجــوب المحافظــة علــى الخاصيــات 
القانونية والثقافية، كما ينـص علـى ذلـك ميثـاق الأمـم المتحـدة، والمحـاولات الراميـة إلى فـرض 
أنمـاط ثابتـة تدعـو إليـها العديـد مـن اتفاقـات الأمـم المتحـدة وتقاريرهـا الـتي تؤكـد علـى وضــع 

نماذج نمطية للشعوب بصرف النظر عن خاصيتها. 
 


